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جنيف،26 يناير 2010
السيد الرئيس، السيدات و السادة،  
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، 
       يشرفني باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء الوفد المرافق أن نكون اليوم بينكم لاستعراض التقرير الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك من اجل عرض انجازاتنا و رؤية أوجه قصورنا آملين أن يعكس التقرير المقدم للجنتكم الموقرة وردودنا التي قدمناها على استفساراتكم وحوارنا اليوم معكم الصورة الايجابية لتمكين المرأة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل الدولة وفق خططها الإستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية و العمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع و مشاركتها الايجابية في البناء والتطور.
وتأتي تلك الخطط كجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، التي يمنحها دستور الدولة قوة القانون الداخلي، وكذلك الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة والتي انضمت إليها الدولة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري1965، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها المعني بمنع  قمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر كافة أشكال التمييز بشكل عام والتمييز ضد المرأة بشكل خاص ومنها : اتفاقية المساواة في الأجور 1957 واتفاقية منع التمييز في العمل و شغل الوظائف 1958 واتفاقية حظر العمل ليلا على النساء المعدلة سنة 1948.
     و في مجال التعاون الإقليمي في المسائل التي تعني بالمرأة تستضيف الدولة منظمة الأسرة العربية والتي تأسست عام  1977 و تضم في عضويتها غالبية الدول العربية، كما أن الدولة عضو فاعل في منظمة المرأة العربية التي تأسست في عام 2000  والتي تعمل في إطار جامعة الدول العربية على تمكين المرأة العربية وتعزيز قدرتها في كافة الميادين كركيزة أساسية لتقدم المجتمع.

السيد الرئيس،
 نحن معكم اليوم ومن موقعي كوزيرة في الحكومة وأعضاء الوفد المرافق والذين يمثلون أغلب المؤسسات الرئيسية المعنية بالمرأة ،أتينا لكم اليوم بيدٍ ممدودة وآذان صاغية لحوارٍ بناء يسهم في تقديم صورة واضحة لكم عن ما قطعته المرأة في دولة الإمارات من أشواطٍ كبيرة في تعزيز دورها  في المجتمع وكلنا أمل في أن ملاحظاتكم واقتراحاتكم كخبراء ستساهم في تنوير طريقنا لدعم جهودنا من أجل تقدم المرأة، فنحن في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من قيادتنا نعمل بشفافية وإيجابية ونقبل التحديات ونعمل على إيجاد الحلول لها من واقع مجتمعنا وبما يتلاءم مع معتقداتنا وموروثنا الثقافي 
السيد الرئيس، 

       نستطيع أن نقول و بكل فخر أن ما تحقق للمرأة خلال الفترة الزمنية القصيرة 38 عاما والتي هي عمر الدولة يعد بكل المقاييس تقدماً مقارنة بمن سبقنا من الدول، حيث يؤكد التقرير الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2007م و2008م أن المرأة في دولة الإمارات احتلت المرتبة 43 بين 177 دولة والمرتبة 29 عالميا في مقياس تمكين المرأة ، كما تعد في المرتبة الأولى خليجياً وعربيا.
السيد الرئيس:

منذ مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة وفق المرسوم الاتحادي رقم (34) لسنة 2004 م، تم العمل على وضع التقرير الأول للدولة بجهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة تم وضعه من قبل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وممثلين عن المؤسسات الحكومية والمحلية وجمعيات النفع العام التي تساهم مساهمة فعالة في دعم الجهود الحكومية في مجال دعم تمكين المرأة، و إن كنا قد تأخرنا في تسليم التقرير إلا أن الفترة من 2004 إلى 2008 حملت تغييرات ايجابية كبيرة لصالح المرأة من حيث التشريعات الوطنية أو من حيث تمكين المرأة باقتحامها مجالات جديدة كعضوية المجلس الوطني الاتحادي وتشكيلة مجلس الوزراء مما وضع على اللجنة عبء متابعة هذه التطورات المتلاحقة وتوثيق المعلومات وعكسها في التقرير بشكله النهائي المقدم للجنتكم. 
السيد الرئيس،
منذ تأسيس الدولة في عام 1971م لم يغفل الآباء المؤسسون أهمية دور المرأة حيث تم ضمان  حقوقها في الدستور، ومنذ فترة قصيرة احتفلنا بيومنا الوطني الـ 38 حيث قطعنا شوطاً كبيراً من الإنجازات وخلافاً لبعض المفاهيم الخاطئة والآراء الشائعة من أن النساء عبارة عن مجموعة مقيدة في المجتمع، فإننا في الحقيقة نجد أن المرأة تأتي اليوم في طليعة العاملين في القطاع الحكومي والخاص ويظهر دورها البارز في المجتمع باعتباره أمراً عادياً وليس استثنائياً، وإذ نقر بوجود مجموعة من التحديات والتي وضعتها أمامنا الاتفاقية إلا أننا عملنا خلال الفترة الماضية على أكثر من صعيد لمواكبتها واسمحوا لي أن أستعرض جهودنا في المجالات السياسية والتعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية في إطار سعينا لتكوين سجل ايجابي لحظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 
 السيد الرئيس،
بالنسبة للحقوق السياسية فإن دستور دولة الإمارات أفرد الفصل الرابع كاملاً للمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل أعضاؤه شعب الاتحاد جميعه كما جاء في المادة (77). وقد صدر قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 ،ثم قرار رئيس الدولة رقم 3 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وهي انتخاب نصف أعضائه بالطريق المباشر من قبل هيئة انتخابية، مع تشكيل لجنة وطنية لإدارة هذه الانتخابات. 

ولقد شهدت الدولة لأول مرة تجربة جديدة وفريدة من نوعها وهي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من خلال هيئات انتخابية محددة والتي تمت خلال الفترة 16-20 ديسمبر 2006، حيث فتحت مجالاً رحباً للمواطنين للتعبير عن آرائهم وطرح وجهات نظرهم في الكثير من القضايا التي تهم مواضيع التنمية وبلغ إجمالي أعضاء الهيئة الانتخابية 6688 شخص من بينهم 1189 امرأة، وبذلك تم تشكيل أول مجلس نيابي بدولة الإمارات يمثل نصف أعضائه بطريق الانتخاب.

 كما شهد المجلس تمثيلا قويا للمرأة الإماراتية حيث تم تعيين ثماني نساء وانتخبت واحدة وبذلك بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5%، ويعكس هذا العدد من النساء، والذي يدخل المجلس للمرة الأولى حكمة سياسية من قيادة الدولة وعناية بدور المرأة في تنمية المشاركة السياسية وأود أن أشير إلى مشاركة إحدى عضوات المجلس الوطني في وفد الدولة ، وتتويجاً لتنامي دور المرأة في المجتمع في السنوات الأخيرة، شهدت الدولة تعيين أربع وزيرات في التشكيلة الحكومية الحالية: وزيرة التجارة الخارجية ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرتي دولة وأتشرف أن أكون إحداهن أمثل دولتي أمامكم في هذا الاستعراض، إن تمثيل دخول المرأة معترك العمل السياسي نقطة تحول نوعية في مسيرة العمل الديمقراطي التي تشهدها الإمارات، والتي من شأنها إعلاء قيمة عمل المرأة في كل المجالات، حيث استطاعت المرأة الإماراتية أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار، إذ دخلت المرأة الإماراتية أيضا في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية؛ حيث يوجد للدولة سفيرتان لدى كل من مملكة السويد و مملكة اسبانيا و قنصل عام في شنغهاي. كما تم تعيين عدد من النساء في السلك القضائي بدرجات وكلاء للنيابة العامة وقضاة حيث يضم وفدنا أول قاضية إماراتية تم تعيينها في الدولة و دخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي حيث تقلدت رتبة العميد بالقوات المسلحة، أضف إلى ذلك فقد تم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، ودخول 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة.
السيد الرئيس،
   
 إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت حريصة على تشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة ودخولها سوق العمل، وعدم وضع أي قيود حول الوظائف التي يمكن للمرأة أن تتولاها، وفي هذا الإطار تشير آخر الإحصائيات المنشورة عن وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع عدد الإناث المواطنات (15 سنة فأكثر) في قوة العمل من 15,729 عام 1995 إلى 49,000 عام 2006؛ أي شكلت 22% من إجمالي القوة العاملة المواطنة عام 2006، كما ارتفعت نسبة مساهمة السكان الإناث المواطنات في إجمالي القوة العاملة المواطنة من 5.4% عام 1995 إلى 11.8% عام 2006.و تشير الإحصائيات على هيمنة الإناث على بعض المؤسسات مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الطاقة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  ومن جهة أخرى؛ حرصت الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى  تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات الاقتصادية؛ وذلك من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، وإنشاء مجالس سيدات الأعمال، وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات.

السيد الرئيس،
   تهدف السياسة التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة، عقيدة وسلوكاً ومهارةً وأداءً من خلال  إتاحة الفرص التعليمية المتكافئة لكل المواطنين وتنويعه بما يتفق مع القدرات المتاحة، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أن التربية والتعليم من أهم السبل لتطوير المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، حيث تنال المرأة تعليماً مماثلاً لتعليم الرجل، ولا شك في أن ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى المرأة كان له بالغ الأثر الطيب في نجاح جهود الدولة المبذولة للارتقاء بالوضع الصحي والاجتماعي لسكانها.
   وتشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم إلى وجود زيادة مطردة في عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العام والفني؛ حيث ارتفع عددهن من 15,696 طالبة عام 1972/1973 إلى 145,956 طالبة عام 2004/2005 ووصل عدد مدارس الإناث الحكومية إلى 318 مدرسة موزعة على مختلف إمارات الدولة.
   ونسبة المشاركة المرأة في التعليم العالي فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أعلى النسب عالمياً حيث تبلغ 95% للطالبات و80% للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة، سواء الذين يودون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو الملتحقين ببعثة دراسية في الخارج؛ إذ بلغ عدد الإناث المسجلات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية 24,880 طالبة خلال العام الدراسي 2005/2006.

أما فيما يتعلق ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار، تشير نتائج تعداد السكان لعام 2005، إلى أن نسبة الأمية بين السكان المواطنين بلغت 8.8% عموما، و11.7% بين الإناث المواطنات. ومن ناحية أخرى تتيح الدولة للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء فرص التعليم الجامعي والدراسات العليا بمختلف برامجها في الخارج؛ حيث بلغ عدد الإناث المبتعثات للخارج خلال العام الدراسي 2005/2006 لنيل شهادة البكالوريوس 43 طالبة، ولنيل شهادة الماجستير 24 طالبة، ونيل شهادة الدكتوراه 18 طالبة.
السيد الرئيس،
   بالنسبة للخدمات الصحية فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أدت إلى تحسين الخصائص الصحية للأفراد، بما في ذلك المرأة. فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي نفذتها وزارة الصحة دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية، ولاشك في أن ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى الأفراد كان أدى إلى جهود الدولة المبذولة للارتقاء بالوضع الصحي لمواطنيها، ويمكن قياس ذلك من خلال عدد من المؤشرات مثل: انخفاض نسبة الأمراض، وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات خاصة بين الأطفال الرضع، وكذلك زيادة أعداد نسبة المواليد، وارتفاع العمر المتوقع للفرد وزيادة الوعي الصحي لدى الأفراد عامة، والأمهات خاصة في معظم قطاعات المجتمع.
   وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة لعام 2007 إلى وجود 85 مستشفى بالدولة، بالإضافة إلى 468 مركزا للرعاية الصحية الأوليـة، و12 مركزا لرعاية الأمومة والطفولة و122 وحدة للأمومة والطفولة بالرعاية الصحي الأولية. وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال عند الولادة بمعدل 5.15 طفل في كل 1000 مولود مما يتوافق مع أقل من 10 وفيات للأطفال في العام. ويتم الإشراف على 99٪ من حالات الولادة بحضور مختصين ماهرين. ومن جهة أخرى فإنه لا توجد وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس في الثلاث السنوات الأخيرة.
أما فيما يختص بالرعاية الإنسانية والصحية للأم والطفل، فإن دولة الإمارات تحرص على توفير كافة الخدمات التي من شأنها رعاية الأمومة والطفولة من خلال مراكز رعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة بالإضافة قيام الجمعيات النسائية بنشر الوعي الصحي، وستشهد الفترة المقبلة تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء حيث يتم إعداد الهيكل التنظيمي و الإداري للمجلس، كما صدر قرار رئيس المجلس الاعلى للأمومة و الطفولة لتشكيل اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة و الطفولة.

السيد الرئيس،
إن مسالة الرعاية الاجتماعية تدخل في صلب الإستراتيجية الحكومية للدولة منذ نشأتها حيث اهتمت بتوفير السكن الملائم وكذلك منح الدولة المساعدات المالية الشهرية إلى 16 فئة تتصدرها فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل والمطلقات ويستفيد من هذا البرنامج 37848 أسرة، وتنتهج الدولة كذلك سياسة تضمن للمسنين الرعاية وتوفير الخدمات الاجتماعية في محيط الأسرة عن طريق الوحدات المتنقلة للرعاية المنزلية التي تقدم الرعاية والمتابعة الطبية بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه المعنوي والنفسي للمسنين في منازلهم ضمن فريق عمل يضم أطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين ويبلغ عدد المسنين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية 11171 مسن، كما تتوفر للمسنين مؤسسات إيواء نهارية توفر الخدمات للمسنين دون شرط الإقامة فيها و ذلك في إطار الحرص على إبقاء المسن ضمن أسرته.
     ومن ضمن الخدمات الاجتماعية التي تحظى بها المرأة في ظل القوانين الوطنية، توفير دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة، وتخصيص السكن للأرامل والمطلقات والمتزوجات من أجنبي، حيث تمنح لهم الدولة السكن الملائم بالمجان أو قطعة ارض مجانية مجهزة بالبنية الأساسية من طرق و مياه و كهرباء و صرف صحي مع التمويل اللازم لبناء السكن.
السيد الرئيس،
    من منطلق حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة، فإنها تشجع قيام المؤسسات والجمعيات النسائية التي تهتم بشؤون المرأة وتعمل على رقيها ورفع كفاءاتها في مختلف المجالات،حيث يوجد في الدولة أكثر من 20 مؤسسة نسائية تتوزع على كافة الرقعة الجغرافية للدولة، ومن أبرز المؤسسات النسائية في الدولة والذين يشاركون معنا اليوم : الاتحاد النسائي العام، مؤسسة التنمية الأسرية، مؤسسة تنمية المرأة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
 السيد الرئيس،
   يتميز مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه مجتمع محافظ يناهض المتاجرة واستغلال الأشخاص و خاصة النساء والأطفال كما يعاقب على الأفعال التي من شأنها أن تمس المرأة، فالمعتقدات الدينية والمجتمعية السائدة في المجتمع الإماراتي تستهجن هذا النوع من الممارسات.  حيث عملت دولة الإمارات على إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي سبقت به العديد من الدول حيث ينص على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وعملا بهذا القانون صدر قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص. كما سنت القوانين التي من شأنها أن تدين كل من جرائم الاغتصاب وهتك العرض و الفعل الفاضح والمخل بالحياء والتحريض على الفجور والدعارة. 

السيد الرئيس، 
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة مسألة العمالة وخاصة العمالة المنزلية فيها أهمية كبيرة، ففي أبريل 2007 فرضت الإمارات العربية المتحدة صيغة عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي في الدولة، وينظم عقد العمل الموحد عمل العاملين ضمن هذه الفئات بما يتناسب مع طبيعة المهنة والأعمال المساندة ويغطي كذلك الجوانب الأخرى كالرعاية الصحية والرواتب ومدة العقد وكذلك منحهم فترات كافية للراحة إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة.
وتقوم الدولة حالياً بإعداد مشروع قانون بشأن عمال الخدمة المساعدة والذي يشمل فئة خدم المنازل ومن في حكمهم وينظم العلاقة التعاقدية الخاصة بالعمالة المنزلية متضمنا كافة الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق كافة الأطراف المتعاقدة ومن ضمنها تحديد جهات تلقي الشكاوي والبلاغات وإجراءات التقاضي وساعات العمل والإجازات بأنواعها والأجور،  وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره فور الانتهاء من إعداد.
كما نود التأكيد على أن القوانين العقابية في الدولة تعد أفعال الإساءة و الإيذاء و الاعتداء على الجسم و الحجز جرائم يعاقب عليها بعقوبات تتراوح ما بين الحبس و الغرامة.
السيد الرئيس، 
حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالمرأة في المناطق النائية من خلال خطة برامجها التنموية، حيث عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على فتح مراكز للتنمية الاجتماعية في عدد من المناطق النائية لضمان وصول خدماتها لأكبر شريحة ممكنة؛ حيث تعمل هذه المكاتب على توفير الرعاية والضمان الاجتماعي، كما تعمل الجمعيات النسائية وفروعها في دعم هذا النشاط من خلال الاهتمام بتثقيف وتوعية ورعاية المرأة في تلك المناطق.  كما حرصت وزارة التربية والتعليم على فتح مدارس في هذه المناطق للذكور والإناث إلى جانب تعليم الكبار ومحو الأمية الذي تساهم فيه الجمعيات النسائية.

أما فيما يتعلق بالحصول على الإئتمانات والقروض الزراعية فالقانون يمنح المرأة حق مساويا للرجل في ذلك طالما تملك أرض زراعية مسجلة باسمها، كما ان لها الحق الاستفادة من برامج التسويق الزراعي التي تقدمها الدولة دعما للمزارعين. ولابد من الإشارة هنا إلى أن إستراتيجية حكومة دولة الإمارات الأخيرة تضمنت 21 موضوعاً موزعة على ستة قطاعات رئيسة من بينها قطاع تطوير المناطق النائية تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية في المناطق النائية بهدف تمكينها ودعم قدراتها، إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة للسكان في تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم بجودة مماثلة لتلك التي في المدن. وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة وزارية لتنمية المناطق النائية ليكون مسئولا عن التخطيط والإشراف على تنفيذ مشاريع تنمية المناطق النائية في كافة القطاعات وتشكيل لجان محلية مختصة حسب الحاجة للمساعدة في تحديد الاحتياجات المحلية وتسهيل عمليات التنفيذ.
السيد الرئيس،
    إن قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات اشتمل على بنود تنظم مسائل الخطبة والزواج والحضانة والميراث، وتعتبر الشريعة الإسلامية هي المرجع الأساسي في أحكام هذا القانون باعتبارها أمور حددها الدين بشكل واضح لا يسمح بالجدل حولها. وعلى الرغم من أن موافقة الولي تعتبر شرطا أساسيا لصحة زواج المرأة إلا أن القانون وضع ضوابط تنظم هذه المسألة وتضمن حقوقها.  أما فيما يتعلق بمسألة التساوي في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه، فإن القانون كلف الرجل بالنفقة على الزوجة والأبناء. ولم يلزم القانون الزوجة بالإنفاق على نفسها أو أسرتها، ولو كانت غنية، فجميع ما تملك من أموال لها وحدها، وهى غير مكلَّفة أو ملزمة بالإنفاق على أحد.
 وقد نصت المادة (55) من القانون على حقوق الزوجة على زوجها والمتمثلة في النفقة وعدم منعها في إكمال تعليمها، عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وأخوانها، وعدم التعرض لأموالها الخاصة، عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا.

وعلى الرغم من أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على الأبناء الأمر الذي يعتبر ميزة إيجابية لها، إلا أن لها حقوق متبادلة مع زوجها فيما يتعلق بالعناية بالأولاد وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صالحة حسب المادة (54) من قانون الأحوال الشخصية، إن البند (ز) من المادة  16 من هذا القانون تنص على إعطاء المرأة حق اختيار اسم عائلتها على قدم المساواة مع الرجل، أما فيما يتعلق بالبند (ح) 16 الخاص بالذمة المالية للزوجة ، فان للمرأة ذمة مالية مستقلة تستطيع أن تتعاقد وتتملك و تتنازل و تهب و توصي من دون تدخل الزوج أو غيره.

السيد الرئيس، 
    أود أن أشير قبل أن أختتم كلمتي لموضوع التحفظات التي أبدتها الدولة عند انضمامها لهذه الاتفاقية حيث إننا نقدر مشاغل لجنتكم الموقرة في هذا الشأن، ولكن دعوني أوضح أن مبدأ التحفظات الذي سمحت به هذه الاتفاقية قد وضع لمواكبة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والدينية الذي أثمر بإيجاد شراكة عالمية لدعم حقوق المرأة، من خلال تصديق وانضمام 186 دولة للاتفاقية.
ونحن اذ نثمن ونقدر جهود لجنتكم الموقرة لدعم تلك الشراكة العالمية، نود أن نؤكد لكم بأنه على الرغم من تحفظاتنا على بعض مواد الاتفاقية إلا إننا نعمل على تطبيقها بالقدر الذي لا يخالف تشريعاتنا وموروثنا الثقافي.
    السيد الرئيس:

 في الختام أشكركم على حسن استماعكم وأود أن أوضح لكم حرصنا التام على تلقي ملاحظاتكم و استفساراتكم بصدر رحب من خلال هذا الحوار التفاعلي والذي نجزم بأنه سوف يساعدنا كثيرا في فهم العديد من المسائل التي سوف تنعكس على خطط الدولة في تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع.

 وشكرا سيدي الرئيس،
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